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386891 ‐ لماذا لا يجبر الزان عل استلحاق ولد الزنا اعتمادا عل تحليل الحمض النووي؟

السؤال

لحق به أيضاً قولاهذه الحال لا ي أنه ابنه من الزنا، فف عبه، ولا اد لام : "ولا يستلحقه الزانأحد الفتاوى هذا ال لقد جاء ف

واحداً، فلم يقل أحد من أهل العلم بإلحاق ولد الزنا بالزان من غير أن يدعيه الزان، وقد أشار الماوردي ف "الحاوي البير"

(8/455) إل : " اجماعهِم علَ نَفْيِه عنْه مع اعترافه بِالزِنَا"، أي إذا لم يدعه، الإشال: أريد أن أتلم بصراحة حول هذه النقطة

فه الحالة الت أعيشها، فأنا ولد غير شرع، وأعرف حق المعرفة أب البيولوج، ومتأكد أنه هو، وهو غير معترف ب، ولا

يريد ذلك، ول لا أطيل وأدخل ف التفاصيل أقول : لماذا هذا الإجماع من العلماء الذي يحرمنا نحن من نسبنا، ونعيش بدونه

إل الأبد مجهولين؟، رغم أنه ف العصر الحاضر عندنا التحاليل الجينيةADN، تحليل الحمض النووي، الت نستطيع من خلالها

إثبات النسب سواء اعترف الزان أو لم يعترف، فهو ف غالب الأحيان سوف ينر خاصة ف مجتمعاتنا العربية، وكما هو

الحال مع، يجب علينا أن نعاصر تطورات العصر الحاضر وخاصة ف مثل هذه المسألة المهمة، فما هو رأيم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

نْ لَمفَا هنْدَ الطُ عقْسا وه هِمائب موهعاد :ولو ادعاه، واستلحقه؛ لقوله تعال ،الزان أنه لا ينسب الولد إل جمهور الفقهاء عل

تَعلَموا آباءهم فَاخْوانُم ف الدِّين ومواليم الأحزاب/5.

والزان ليس أبا شرعا ، بل هو صاحب نطفة محرمة . والقاعدة أن المعدوم شرعا، كالمعدوم حسا، فيصير الولد غير معلوم

.ميالومو الدِّين ف مُانخْوفَا مهاءوا آبلَمتَع نْ لَمقوله : فَا الأب، فيدخل ف

، دِّهج نع بِيها نبٍ عيشُع نرِو بمع نذلك : ما رواه أحمد (7002)، وأبو داود (2265)، وابن ماجه (2746) ع ومن الأدلة عل

 نَّها ؛ فَابِه راهع ةرح نم وا ، اهلمي لَم ةما نانَ منْ كامسألة استلحاق النسب :  ... و ه عليه فال صل وذكر قضاء النب

.ةما وانَ اك ةرح نم ، ةلَدُ زِنْيو وفَه ، اهعاد وه لَه دْعانَ الَّذِي ينْ كاو ،رِثي و ، بِه قلْحي

والحديث حسنه الألبان ف "صحيح أب داود"، و"صحيح ابن ماجه"، وحسنه الأرناؤوط ف تحقيق المسند. واستدل به ابن مفلح

لمذهب الجمهور.
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. لو ادعاه الزان ولا يرثه ، حت بها ، فإنه لا يلحق بالزان ه عليه وسلم أن الولد إن كان من حرة زنال صل فقض

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " وأما الولد الذي يحصل من الزنا ، يون ولدا لأمه، وليس ولدا لأبيه؛ لعموم قول الرسول

صل اله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) العاهر : الزان ، يعن ليس له ولد . هذا معن الحديث .

ولو تزوجها بعد التوبة: فإن الولد المخلوق من الماء الأول لا يون ولدا له، ولا يرث من هذا الذي حصل منه الزنا ولو ادع أنه

ابنه، لأنه ليس ولدا شرعيا " انته من "فتاوى إسلامية" (3/370).

وذهب بعض أهل العلم إل جواز أن ينسب له إذا ادعاه، وهو قول جماعة من السلف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه

اله.

قال ابن قدامة رحمه اله: " وولد الزن لا يلحق الزان ف قول الجمهور.

وقال الحسن وابن سيرين: يلحق الواط إذا أقيم عليه الحد، ويرثه. وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد، أو ملك الموطوءة. وقال

.(6/345) "من "المغن إسحاق: يلحقه. وذكر عن عروة , وسليمان بن يسار نحوه " انته

وصرح الحنفية بأنه لو نح الزانية، وادع الولد، نسب إليه قضاء، بشرط ألا يصرح بأنه من الزنا.

وأما ديانةً فلا يجوز له أن يدعيه.

قال ف الدر المختار: "لو نحها الزان حل له وطؤها، اتفاقا. والولد له، ولزمه النفقة".

قال ابن عابدين ف حاشيته (3/49):

" قوله : ( والولد له ) أي إن جاءت بعد الناح لستة أشهر ...

...ولا يقول من الزن ،اح: لا يثبت النسب، ولا يرث منه؛ إلا أن يقول هذا الولد منفلو لأقل من ستة أشهر من وقت الن

والظاهر: أن هذا من حيث القضاء.

،أما من حيث الديانة: فلا يجوز له أن يدعيه ; لأن الشرع قطع نسبه منه , فلا يحل له استلحاقه به، ولذا لو صرح بأنه من الزن

لا يثبت قضاء أيضا , وإنما يثبت لو لم يصرح؛ لاحتمال كونه بعقد سابق، أو بشبهة؛ حملا لحال المسلم عل الصلاح.

وكذا ثبوته مطلقا: إذا جاءت به لستة أشهر من الناح، لاحتمال علوقه بعد العقد، وأن ما قبل العقد كان انتفاخا لا حملا،

.ن" انتهإثبات النسب ما أم ويحتاط ف
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وهذا يؤكد كلام الماوردي، رحمه اله: أنه لو اعترف أنه من الزنا لم ينسب إليه.

قال الماوردي: " ولأن ولد الزنا لو لحق بادعاء الزان إياه، للحق به إذا أقر بالزنا وإن لم يدعه، كولد الموطؤة بشبهة.

وف إجماعهم عل نفيه عنه مع اعترافه بالزنا: دليل عل نفيه عنه مع ادعائه له.

ولأنه لو لحق بالاعتراف، لوجب عليه الاعتراف؛ وقد أجمعوا عل أن الاعتراف به لا يلزمه، فدل عل أنه إذا اعترف به، لم يلحقه"

انته من "الحاوي البير" (8/162).

واللام الآن ف إثبات النسب مع رفض الزان، وهذا لا يون إلا بإلزام القضاء، وهو لو اعترف بالزنا أمام القضاء، فلن يثبت

النسب.

وولده، وألغ ون فيما لا يخالف الشرع، فإذا كان الشرع قطع الصلة بين الزانوإثبات النسب بالحمض النووي إنما ي

النسب، فيف يؤت بوسيلة لإثباته.

والولد، كما روى البخاري (4547)، ومسلم (1496) قَال ِن بين الزانه عليه وسل الشبه البيال صل ولهذا لم يعتبر النب

بسحا فَلا ،ناقَيالس خَدَلَّج ،نتَيلْيالا يمظع ،ننَييالع جعدا ،محسا بِه تاءنْ جوا؛ فَاانْظُر  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

عويمرا ا قَدْ صدَق علَيها. وانْ جاءت بِه احيمر كانَّه وحرةٌ، فَلا احسب عويمرا ا قَدْ كذَب علَيها .

  ."هما َلا بنْسدُ يعانَ بَرٍ، فميوع دِيقتَص نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر بِه تتِ الَّذِي نَعالنَّع َلع بِه تاءفَج

تاءفَج ، اءمحس نشَرِيكِ ابل وفَه ،ناقَيالس خَدَلَّج ،نتَيلْيابِغَ الاس ،ننَييالع لحكا بِه تاءنْ جا، فَاوهرصبرواية للبخاري:  ا وف

بِه كذَلكَ، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: لَولا ما مض من كتَابِ اله، لَانَ ل ولَها شَانٌ .

فلم ينسب إل عويمر، وهو الزوج؛ لأنه لاعن. ولم ينسب للزان، ولم يؤمر الزان باستلحاقه.

والحمض النووي يعتمد عليه عند اشتباه المواليد، أو لو ادع الولد أكثر من شخص، ولا عبرة به عند رفض الزان الاعتراف

بالولد.

فلو تمسك الزان بقول المذاهب الأربعة أنه لا يجوز استلحاق ولد الزن، وأنه يحرم إضافته إليه، لم ين ملوما عل مجرد عدم

الاستلحاق.

ومعلوم أن جريمته الأول ثابتة، لا علاقة لهذا البحث بها، وكذا جنايته عل من ولد من مائه، وظلمه له. لن ليس اللام الآن

ف هذا.
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والقول الثان الذي يجوز الاستلحاق، قول جماعة من السلف كما قدمنا، ويمن الأخذ به، لن دون إلزام، فلو قطع الصلة

بالولد وأب أن يضاف إليه، فلا نعلم قائلا يوجب عليه ذلك، وتقدم ف كلام الماوردي الإجماع عل أنه لا يجب الاعتراف به.

ثانيا :

وأما قولك : لماذا نعيش بدون نسب إل الأبد؟

فهذا أمر من جملة الابتلاءات الت يبتل اله تعال بها من يشاء من عباده، فمن صبر فله العاقبة الحسنة ف الدنيا والآخرة ،

والإنسان لا يختار نوع الابتلاء الذي يقع به، قال اله تعال:  ونَبلُوكم بِالشَّرِ والْخَيرِ فتْنَةً والَينَا تُرجعونَ الأنبياء/35.

وما وقع لا يد لك فيه، ولا تلام عليه، فاصبر عل قضاء اله وقدره، وارض بذلك، فإن ف ذلك الخير الثر ، فإن اله تعال يقدر

وها وىوا شَيبنْ تُحا سعو مَل رخَي وها وىوا شَيهرَنْ تا سعو  :ه تعالللعبد الخير من حيث يظن العبد أنه شر له ، قال ال

شَر لَم واله يعلَم وانْتُم  تَعلَمونَ البقرة/216.

واله أعلم.


